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سعد الصفران
يؤدي اليمين 

الدستورية

سمو ولي العهد يستقبل
معالي المستشار / محمد جاسم بن ناجي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز والمحكمة الدستورية

معالي المستشار / محمد عبدالله أبوصليب
رئيس محكمة الاستئناف

معالي المستشار / يونس محمد الياسين
نائب محكمة الاستئناف
لأداء اليمين الدستورية

يتقدم معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية بالتهنئة

لمعالي/ عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية 

ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات 

القضائية والقانونية

إعداد قطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث

 لتصفح النشرة



المجلس الأعلى للقضاء
معالي المستشار / محمد جاسم بن ناجي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة 
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يتقدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

لمعالي / عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد
وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

بأطيب التهاني وخالص التبريكات لنيله ثقة

 حضرة صاحب السمو أمير البلاد

 الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه

 وسمو ولي العهد 

الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح
سائلين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن



يتقدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

بأطيب التهاني

لمعالي المستشار / محمد جاسم بن ناجي
بمناسبة تعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ورئيساً لمحكمة التمييز والمحكمة 

الدستورية

ولمعالي المستشار / محمد عبدالله أبوصليب
بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف

ولمعالي المستشار / يونس محمد الياسين
بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس محكمة الاستئناف

راجين من المولى عز وجل لهم دوام التوفيق والسداد
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 المستشار/ هاني الحمدان
مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

وكيل محكمة الاستئناف

إن دولة الكويت إذ تعتز بقضائها الشامخ، فإنها تفتخر كذلك بمعهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية، الذي ابتغى المشرع من ورائه تحقيق أهداف سامية، من أهمها 
والتشريع،  الفتوى  وأعضاء  العامة  النيابة  أعضاء  من  كل  وتدريب  القضاء،  رجال  إعداد 
وتدعيم خبرة القضاة وتهيئة أعوانهم ومساعديهم وتدريبهم على الإجراءات القانونية، 
تأهيلهم وإثراء معلوماتهم وتنميه كفاءتهم،  العملي ومتابعة  أدائهم  ورفع مستوى 
من خلال عقد دورات خاصة تضم العاملين بالجهات القانونية في مختلف أجهزة الدولة 
 37 رقم  المرسوم  حرص  التي  العامة  الأهــداف  من  وغيرها  ومؤسساتها،  وهيئاتها 
لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على تحقيقها، ومنها 
فتح مجال التدريب أمام العاملين والمشتغلين في مجال القضاء والقانون في البلاد 
العربية الأخرى، وبذلك أصبح مشروع هذا الصرح حقيقة قائمة بعد أن كان حلماً للعاملين 
بالمجال القضائي خاصة والقانونيين بصفة عامة، في وطننا الغالي الكويت، وأصبح 
رافداً هاماً من روافد المعرفة القضائية والقانونية، يؤتي ثماره على الدوام، فأضحى 
المعهد بذلك ساعداً من سواعد ترسيخ العدالة في ربوع البلاد؛ بما يقدمه من علم 
بأجهزة  القانونية  أو  القضائية  بالأعمال  المشتغلين  الغد ولكل  وإثراء لقضاة  ومعرفة 

الدولة ومؤسساتها وهيئاتها. 
ولا شك أن رسالة القضاء من أعظم الرسالات وأسماها وأشقاها، لذلك فهى جديرة 
بأن تحظى بهذا الاهتمام، وأن يكون النهوض بها في المقدمة على سلم الأولويات. 
وقد آثر المعهد الاستمرار في إصدار نشرته الفصلية لتكون في مرآة تعكس نشاطاته، 
ولساناً لتقييم أدائه، وإضاءة على جهوده وإنجازاته، ووسيلة تبرز فعالياته على مستوى 
التدريب التأسيسي والمستمر والتخصصي، وكذلك على مستوى الدراسات والبحوث 

والترجمة، وأداة توثق الصلة بينه وبين المتخصصين والمهتمين. 
وإذ نقدم للمتلقي الإصدار الأول لهذا الموسم القضائي، بما يضم في دفتيه من 
برامج وإنجازات، فإنه يحدونا الأمل أن يستمر العطاء، وتتواصل الجهود المخلصة لتحقيق 

المزيد من التطور والازدهار المطرد لمعهدنا وقضائنا الشامخ. 
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يكتب التوفيق والسداد لكل عمل جاد يستهدف الإسهام 

في نهضة وطننا وتقدمه ورقيه.
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المستشار/ سعد الصفران يؤدي اليمين الدستورية
الموافق  الثلاثاء  يوم  صباح  الدستورية  اليمين  الصفران  عبدالكريم  سعد  المستشار/  سعادة  العام  النائب  أدى 
2022/9/13 في قصر بيان أمام  نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح وبحضور وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق المستشار/ جمال هاضل 
الجلاوي وبهذه المناسبة تتقدم إدارة المعهد بالتهنئة لسعادة المستشار النائب العام - عضو مجلس إدارة المعهد 

- متمنين له دوام التوفيق والسداد.
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أداء السادة وكلاء النيابة الدفعة )19( اليمين القانونية

الموافق 27 يوليو  القانونية يوم الأربعاء  اليمين  العام وعددهم )69(  النائب  أدى مجموعة من السادة وكلاء 
التمييز الأسبق المستشار/ أحمد مساعد العجيل  2022 أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة 
بحضور الدكتور المستشار/ عادل بورسلي نائب رئيس محكمة التمييز، والمستشار/ سعد الصفران النائب العام.



7 العدد الثاني والأربعون - نوفمبر 2022

ـة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــئ

ــــ
ــــ

ــــ
نـــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

هـ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
تـ يتقدم

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان لكل من

المستشار/ أحمد مساعد عبدالمحسن العجيل
رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

والمستشار/ ضرار علي حسين العسعوسي

النائب العام

والمستشار/ علي امثيب ناصر المطيرات
نائب رئيس محكمة الاستئناف

على ما قدموه خلال مسيرتهم العطرة المليئة 
بالإنجازات في السلك القضائي،

وبما اتصفوا به من أخلاق الرجال وصبر العلماء، 
حيث كانوا مثالًا للأمانة مخلصين ومتفانين بخدمة 

العدالة ووطنهم.
لذا يشرفنا في هذا العدد نشر مقتطفات

من سيرهم الذاتية.
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المستشار/أحمد مساعد عبدالمحسن العجيل:

حصل على المؤهل الجامعي في القانون والسياسة والشئون الإسلامية، والشريعة بتاريخ )1955/1/1(.

• عُين في النيابة العامة من 1975/8/9 إلى 1975/10/3.	

• وكيل نيابة)ج( من 1975/10/4 إلى 1978/7/20.	

• وكيل نيابة )ب( من 1978/10/21 إلى 1982/1/24.	

• وكيل نيابة )أ( في إدارة مكتب النائب العام من 1982/1/25 إلى 1982/6/29.	

• قاضي من الدرجة الثانية في المحكمة الكلية من 1982/6/30 إلى 1984/4/30.	

• قاضي من الدرجة الأولى من 1984/5/1 إلى 1986/11/17.	

• وكيل المحكمة الكلية من 1986/11/18 إلى 1989/9/30.	

• مستشاراً في محكمة الاستئناف من 1989/10/1 إلى 2004/5/30.	

• مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من 1994 إلى 2000.	

• وكيل محكمة الاستئناف من 2004/6/1 إلى 2005/9/30.	

• وكيل محكمة التمييز من 2005/10/1 إلى 2012/9/30.	

• رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة عام 2012.	

• عضو المجلس الأعلى للقضاء من 2019/10/1 إلى 2020/10/19.	

• رئيس محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء في عام 2022.	
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النائب العام / ضرار علي حسين العسعوسي:
• حصل على المؤهل الجامعي في القانون والسياسة والشئون الإسلامية والحقوق والشريعة بتاريخ 	

 .1980/1/19
• عُين وكيل نيابة )ج( إعتباراً من 1980/4/23 إلى 1982/1/24.	
•  وكيل نيابة )ب( من 1982/1/25 إلى 1984/4/30.	
•  وكيل نيابة )أ( من 1984/5/1 إلى 1987/10/19.	
• رئيس نيابة )ب( من 1987/10/20 إلى 1991/9/30.	
• رئيس نيابة )أ( من 1991/10/1 إلى 1994/8/31.	
• محامي عام من 1994/9/1 إلى 2005/4/13.	
•  محامي عام أول من 2005/4/14 إلى 2012/1/3.	
•  منصب النائب العام من 2012/1/4 إلى 2022/7/7 إلى أن تقدم بإستقالته في أكتوبر 2022(.	
• شارك في عدد من اللجان، ومنها: 	

-	 تولى رئاسة لجنة النسب وتصحيح الأسماء.
-	 لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة في عام 1986.
-	 لجنة دراسة إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية في عام 1989.
-	 لجنة وضع البرامج التدريبية والمناهج العلمية المقترح بتدريسها في معهد الكويت للدراسات القضائية 

والقانونية في عام 2001.
-	 عضو التفتيش القضائي بالنيابة العامة ما بين 1987 - 2002.
-	 رئاسة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ما بين 2002 - 2012.
-	 عضو المجلس الأعلى للقضاء ما بين 2012 - 2022.
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المستشار/علي امثيب ناصر المطيرات:

• حصل على المؤهل الجامعي في القانون والسياسة والشئون الإسلامية والشريعة والحقوق بتاريخ 	

.1980/5/1

•  عُين وكيل نيابة من 1980/10/15 إلى 1984/4/30.	

•  قاضي في المحكمة الكلية من 1984/5/1 إلى 1991/9/30.	

•  وكيل المحكمة الكلية من 1991/10/1 إلى 1994/8/31.	

• وكيل محكمة الاستنئاف من 1994/9/1 إلى 2017/5/9.	

• منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف من 2017/5/10 حتى عام 2022.	
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اللقاء التنويري حول )إجراءات العملية الانتخابية لأعضاء السلطة القضائية(

مشاركة المعهد بالاجتماع الثلاثون لمديري المعاهد القضائية
في الدول العربية

المنتدى الدولي الثالث حول المصالح الفضلى للأسرة والطفل 
والترابط الاسري العالمي في أبو ظبي

عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 اللقاء التنويري حول 
إجراءات العملية الانتخابية لأعضاء السلطة القضائية وحاضر فيها المستشار/ عبد الله القصيمي، وشارك فيها 

العديد من  السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

القضائية  المعاهد  لمديري  الثلاثون  الاجتماع  عقد 
لبنان  بجمهورية   - بيروت  بمدينة  العربية  الــدول  في 
الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022،  الشقيقه، يوم 
وقـــد حــضــر الاجــتــمــاع نــيــابــة عــن الــمــســتــشــار/ هاني 
الحمدان مدير المعهد المستشار/ عدنان الجاسر - نائب 
مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث 
الاجتماع  في  وتم  بعد«،  »عن  المرئي  الاتصال  عبر 
مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال.

شارك المستشار الدكتور/ حمد الهطلاني – عضو المكتب الفني بالمعهد 
والطفل  لــأســرة  الفضلى  المصالح  حــول  الثالث  الــدولــي  المنتدى  فــي 
القانون رقم   أبو ظبي، وذلك  علي ضوء  العالمي في  والترابط الاسري 
)14( لسنة 2021 في شأن الزواج المدني في إمارة أبو ظبي والممارسات 
الدولية، وذلك يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 عبر تقنية التدريب عن 
الى تسليط الضوء  أبو ظبي  أكاديمية  الذي نظمته  المنتدى  بعد، ويهدف 
أبو ظبي  في  المسلمين  غير  للأجانب  المدنية  الاســرة  قانون  أحكام  على 
والقواعد  المدني  الزواج  بشأن  والتنظيمية  الاجرائية  واللوائح   ،2021 لعام 
والميراث،  والطلاق  والنفقة  والإعالة  والحضانة  للزواج  الجديدة  والاحكام 

والتوفيق والوساطة والتحكيم في مجال قانون الأسرة.

ـد
هـــ

ــــ
ـع

مـــ
ــــ

 ال
ت

ـــا
يــــ

ـــــ
الــ

ـــــ
عــ

ـــــ
فــ



العدد الثاني والأربعون - نوفمبر 122022

ــد
هـــ

ـــــ
ــع

مـــ
ـــــ

 ال
ت

ـــا
ـــــ

ــي
ـــــ

الـ
ـــــ

عـــ
ـــــ

فـــ

مشاركة أعضاء المكتب الفني في الاجتماع الخاص
بمنظمة الشبكه الأوروبية العربية

شارك المستشار د/ حمد الهطلاني والمستشار/ عمار شهاب - عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات 
الشبكة  بمنظمة  الخاص  بالاجتماع   2022 يوليو   25  -  24 الموافق  والأثنين،  الأحد  يوم  والقانونية  القضائية 
وأقام  القضاء،  في  المرأة  دور  إلى  أيضاً  الاجتماع  وتطرق  الهاشمية،  الأردنية  بالمملكة   - العربية  الأوروبية 
المعهد القضائي الأردني حفل تخريج القضاة المتخرجين حديثاً بالمعهد بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى 

المستشار/ محمد الغزو بالمملكة الأردنية الهاشمية.

انطلاق »معرض الكتاب القانوني التاسع« في المدينة الجامعية بالشارقة 
بمشاركة معهد الكويت للدرسات القضائية والقانونية

سلطان  عبدالرحمن  العدل/  وزير  معالي  رعاية  تحت 
الامــارات  بدولة  الشارقة  بإمارة  النعيمي  عــواد  بن 
عبدالرحمن  م/  ــوزارة  ال وكيل  افتتح  المتحدة  العربية 
التاسع  القانوني  الكتاب  معرض  الحمادي،  محمد 
البحوث والدراسات بمقر  إدارة  2022 والذي نظمته 
الجامعية  المدينة  فــي  القضائي  الــتــدريــب  معهد 
بالشارقة بمشاركة 26 جهة من داخل الدولة وخارجها 

والمكتبات  والجامعات  القانونية  المؤسسات  من 
المختصة في القانون.

القضائية  لــلــدراســات  الــكــويــت  مــعــهــد  مــثــل  ــد  وقـ
ــد يــضــم كـــل مـــن الــســيــد / فهد  ــة وفــ ــي ــون ــقــان وال
ــة  الإداريـ للشؤن  المعهد  مــديــر  نــائــب  القحطاني، 
الدراسات  مراقب  الخراز،  أمل  والسيدة/  والمالية، 

والبحوث والمكتبة.
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إجراءات الخبرة وفقاً للقرار رقم
30 / 2012 وتعديلاته
)محاسبة + هندسي(
18 - 22 سبتمبر 2022

حاضر فيها كبير خبراء حسابي /
هاني حمد المضحي

دورة مخصصة للسادة الخبراء 
المحاسبين والمهندسين
شارك فيها 25 متدرب

مستحقات العاملين بالقطاع الأهلي 
والنفطي

11 - 15 سبتمبر 2022
حاضر فيها كبير خبراء حسابي /

سعود عبد الله الدبوس
دورة مخصصة للسادة الخبراء 

المحاسبين
شارك فيها 25 متدرب

الأعداد
غير المجتازينالمجتازينالم�شاركينالدوراتالجهات

3805030المحكمــة الكليــة
1227726017النيابــة العامـــة
1435733918إدارة الخـــــبراء

1117315419معاوني القضـــاء
4927913الجهـات الحكوميـة

4497988297المجمـــــوع

إحصائية للفترة من يوليو - اكتوبر 2022
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التركات والإجراءات المتبعة بالخبرة
25 - 28 سبتمبر 2022

حاضر فيها كبير خبراء حسابي/ إبراهيم عبد اللطيف الخراز
دورة مخصصة للسادة الخبراء المحاسبين

شارك فيها 25 متدرب

أسس التفتيش على أعمال الخبرة 
والإجراءات المنظمة لها والملاحظات 

التي قد تشوب أعمال الخبرة 
2 - 6 اكتوبر 2022

حاضر فيها كبير خبراء حسابي /
فهد أحمد منديل الفيحان 

دورة مخصصة للسادة الخبراء 
المحاسبين 

شارك فيها 25 متدرب

التفتيش
11 اكتوبر 2022

حاضر فيها المستشار /
محمد يوسف عثمان جعفر

دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 25 متدرب
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قواعد الإعلان طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية
‎‎وتعديلاته والإعلان الإلكتروني

2 - 4 اكتوبر 2022
حاضر فيها المستشار/ علي مساعد الضبيبي

دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية
شارك فيها 15 متدرب

الفترة المسائية

الشهود كأحد أدلة الثبوت في التحقيق الجزائي )1(
4 اكتوبر 2022

حاضر فيها المستشار/ سعود يوسف الصانع
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 20 متدرب
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أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية ضوابط إعدادها وإشكاليات تنفيذها في ظل 
‎‎المنظومة الإلكترونية المستحدثة

3 اكتوبر 2022
حاضر فيها رئيس النيابة/ مشعل إبراهيم الغنام

دورة مخصصة للسادة أعضاء إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية
شارك فيها 16 متدرب 

‎‎أعمال التكييف
2 - 6 اكتوبر 2022

حاضر فيها المهندس/ عبد الرزاق الضويحي
وزارة الدفاع

دورة مخصصة للسادة الخبراء المهندسين )ميكانيكا(
شارك فيها 20 متدرب
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آلية التعاون الدولي القضائي في الدعوى الجزائية
18 أكتوبر 2022

حاضر فيها وكيل النيابة / طلال يوسف الفرج 
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 19 متدرب

نظرية الإثبات في التحقيق الجزائي 
10 أكتوبر 2022

حاضر فيها المستشار / د. محمد عبد المحسن العويرضي 
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة 

شارك فيها 19 متدرب
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فن إدارة الضغوطات الإدارية 
31 أكتوبر 2022

دورة مخصصة للسادة المستشارين وأعضاء المكتب الفني والوظائف الإشرافية 
بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وأعضاء النيابة العامة

حاضر فيها الدكتور/ محمد النغيمش
شارك فيها 20 متدرب 

وزن و قيمة تحريات المباحث في 
التحقيق الجنائي
13 اكتوبر 2022

حاضر فيها المحامي العام/
محمد راشد علي الدعيج

نائب مدير المعهد لقطاع التدريب 
التأسيسي

دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة 
العامة

شارك فيها 40 متدرب 

قضايا البنوك والتعاملات المصرفية 
التقليدية والإسلامية

30 اكتوبر 2022 - 3 نوفمبر 2022
حاضر فيها كبير خبراء حسابي/

سالم غزاي الرميح
دورة مخصصة للسادة الخبراء 

المحاسبين
شارك فيها 25 متدرب 
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أصول وقواعد التحقيق الجزائي 
24 اكتوبر 2022

حاضر فيها رئيس النيابة/
حمود مشاري الشامي
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 15 متدرب 

تصميم وتركيب أعمال التمديدات الكهربائية
24 - 27 اكتوبر 2022

حاضر فيها الدكتور/ عايض حمد القحطاني
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

دورة مخصصة للسادة الخبراء المهندسين )كهرباء(
شارك فيها 18 متدرب 
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قانون الأحوال الشخصية للمحكومين 
والموظفين

16 - 17 أكتوبر 2022
حاضر فيها المستشار/
مصطفى نور الدين

دورة مخصصة
لإدارة الاستشارات الأسرية

شارك فيها 17 متدرب 
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قانون الاثبات في المواد المدنية 
والتجارية

23 - 24 اكتوبر 2022
حاضر فيها المستشار/

يوسف البحيري
دورة مخصصة للسادة الخبراء 

المحاسبين
شارك فيها 30 متدرب 

المطالبات المادية والزمنية في العقود الإنشائية 
30 اكتوبر 2022 – 2 نوفمبر 2022

حاضر فيها كبير خبراء هندسي / حمد مبارك الزوير 
دورة مخصصة للسادة خبراء المهندسين )مدني( 

شارك فيها 20 متدرب 
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الضرائب والإجراءات المنظمة لها وفقاً 
للقوانين الكويتية 

16 - 20 اكتوبر 2022
حاضر فيها كبير خبراء حسابي /

د. عامر محمد الرطام 
دورة مخصصة للسادة الخبراء 

المحاسبين
شارك فيها 25 متدرب 
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الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين 
الدفعة )20( 

2-31 اكتوبر 2022
حاضر فيها وكيل النيابة /
علي عبدالعزيز بوقريص 

دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة - جرائم عامة 

الاعتداء على العرض
شارك فيها 58 متدرب 

الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين 
الدفعة )20( 

2-31 اكتوبر 2022
حاضر فيها وكيل النيابة /
مشعل مشاري الدبوس 

دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة 

شارك فيها 58 متدرب 

الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين الدفعة )20(
2 - 31 أكتوبر 2022

حاضر فيها وكيلة النيابة / منيرة نبيل الوقيان 
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة - جرائم الإعلام

شارك فيها 58 متدرب 
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أصــدر المشــرع الكويتــي القانون رقم )12( لســنة 
2020 فــي شــأن حــق الإطــاع علــى المعلومات، 
وأوردت مذكرتــه الإيضاحيــة مــا نصــه أنــه »فــي 
ضــوء الإتفاقيات الدوليــة التي وقّعت عليها دولة 
الكويــت، ودخلــت حيــز التنفيذ، وأصبحــت جزءاً من 
تشــريعاتها، ومــن بينهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، وبعــد صــدور القانــون رقم )2( 
لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة 
الفســاد والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة 
الماليــة، ونظــراً لأهميــة حريــة تــداول المعلومات 
والحــق فــي الإطــاع والحصول عليها في شــتى 
المجــالات إرســاءً لمبــدأ الشــفافية والنزاهــة فــي 
المعاملات الإقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق 
الإدارة الرشــيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة 
والإستخدام الأمثل لها تجسيداً للهدف الأول من 
أهــداف هيئــة مكافحــة الفســاد، فقــد رؤي العمل 

على إصدار قانون ينظم هذا الحق«.
وإذ يتكــون القانــون رقم 12 لســنة 2020 المشــار 
إليــه مــن ســبعة فصــول، تقــع فــي ســبع عشــرة 
مــادة، تولــىّ المشــرع فيهــا حــق الإطــاع علــى 
المعلومــات بتنظيم تشــريعي كامل، وعليه يمكن 
القــول أن البحــث يــدور فــي فلــك هــذا التنظيــم 
التشــريعي ببيــان ماهيــة هــذا الحق فــي الإطلاع 
علــى المعلومــات، والجهــات المنــاط بهــا تنفيذه، 
ووسائل حماية المشرع لهذا الحق، وكل ما يتصل 
بالتنظيــم التشــريعي، ليكــون هــذا البحــث بمثابــة 
النظــام القانونــي الذي يحكم التنظيم التشــريعي 
لحــق الإطلاع على المعلومــات وفق القانون رقم 

12 لسنة 2020.

المبحث التمهيدي
السمات العامة لحق الإطلاع على المعلومات 

علــى  الإطــاع  لحــق  العامــة  الســمات  تظهــر 
المعلومات في تناول أمرين رئيسيين، الأول بيان 
فلســفة المشــرع فــي تنظيمه لحــق الإطلاع على 
المعلومــات، والثاني هو بيان نطاق تطبيق أحكام 

القانون رقم )12( لسنة 2020.
المطلب الأول

فلسفة المشرع الكويتي في تنظيمه لحق 
الإطلاع على المعلومات 

ثبــت لدينا من الإطــاع على التشــريعات الكويتية 
أن المشــرع الكويتــي لــم ينظم حــق الإطلاع على 
المعلومات باعتباره حقاً عاماً يشــمل كل المسائل 
سوى في القانون رقم 12 لسنة 2020 محل هذا 
البحــث، حيــث كان قبــل صدور ذلك القانــون يعالج 
هــذا الحــق بنصوص متفرقــة وردت بقوانين عدة، 
بحيث يتصل هذا الحق بالمسائل التي كان القانون 

ينظمها دون سواها.
وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل مــا الســبب الــذي دفع 
المشرع الكويتي إلى إصدار هذا القانون، وتنظيم 

حق الإطلاع على المعلومات باعتباره حقاً عاماً؟
نــرى أن المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون أجابــت على 
ذلــك، حيــث أوردت أنــه نظــراً لأهمية حريــة تداول 
المعلومــات والحق في الإطــاع والحصول عليها 
الشــفافية  لمبــدأ  إرســاءً  المجــالات  فــي شــتى 
والنزاهــة فــي المعامــات الإقتصاديــة والإدارية 
بمــا يكفل تحقيق الإدارة الرشــيدة لأموال وموارد 
وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها تجسيداً 
للهــدف الأول من أهداف هيئة مكافحة الفســاد، 
فقــد رؤي العمــل علــى إصــدار قانــون ينظم هذا 
الحــق. وبالتالي فإن المشــرع ينظــر إلى هذا الحق 

من الأبحاث المقدمة من الباحثين القانونيين المؤهلين لشغل 
وظيفة وكيل نيابة الدفعة )19(

التنظيم التشريعي لحق الإطلاع على المعلومات 
طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 2020
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إعداد الباحثة القانونية - شيخة آل هيد
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باعتبارها أحد الوسائل التي يحارب الفساد بشتى 
أنواعــه مــن خلالهــا، ونحــن نتفق معه فــي ذلك، 
ونضيف بأن هذا الحق من شأنه أن يجعل صاحب 
القــرار يراجــع نفســه أكثــر مــن مــرة إذا مــا أراد أن 
يتصــرف علــى نحــو معيــن، لأنــه يعلــم ســلفاً أن 
مــا يصدر منه ســيكون تحت بصــر وبصيرة صاحب 
الشــأن وغيــره، ولذلــك ســيكون حريصــاً علــى أن 
يكــون تصرفــه موافــق لصحيــح القانــون والواقع 

دون تجني على أحد أو هدر لحق أحد.
المطلب الثاني

نطاق تطبيق أحكام القانون رقم )12( لسنة 
 2020

أن المقصود بنطاق تطبيق أحكام القانون رقم 12 
لسنة 2020 هو بيان الوقائع التي تحكمها القواعد 
القانونيــة الواردة في هــذا القانون. ولما كان هذا 
القانــون يتصــل بالمعلومــات التــي حــوزة الجهات 
علــى نحو ما قررته المادة الثانية من القانون، فإن 
المــادة الأولــى منه عرفــت المقصــود بالجهات إذ 
نصــت علــى أن »فــي تطبيق أحــكام هــذا القانون 
يقصــد بالكلمات المعنى الموضح قرين كل منها: 
- الجهة/ الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات 
العامــة وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامة 
والشــركات الكويتية التي تســاهم فيهــا الدولة أو 
إحــدى الجهــات المذكــورة بنســبة تزيــد علــى %50 
من رأس مالها، والشــركات والمؤسسات الخاصة 
التــي تحتفــظ بمعلومــات أو مســتندات نيابــةً عن 
هــذه الجهــات«. وعليه يمكن القــول أن أحكام هذا 

القانون تسري على الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

2- كافــة الأشــخاص الإعتباريــة العامــة خــاف مــا 
تقــدم، ويقصد بها الهيئات والمؤسســات العامة 
التي تخضع لقواعد القانون العام، لكونها تضطلع 
بتحقيــق أغــراض ذات نفــع عــام، وتتمتــع بقدر من 
الســلطة والســيادة، ومنهــا على ســبيل المثال لا 
الحصــر الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة 
الــذي أنشــئ بالقانــون رقــم )35( لســنة 1961، 
وبنــك التســليف والإدخــار الــذي أنشــئ بالقانــون 

رقم )30( لسنة 1965.

3- الشــركات الكويتيــة التي تســاهم فيهــا أي من 
الجهــات المتقــدم بيانهــا بنســبة تزيــد علــى %50 
الشــركة  تكــون  أن  يجــب  وعليــه  رأســمالها،  مــن 
كويتيــة أي أنهــا تؤســس فــي دولة الكويــت، وأن 
تكون المســاهمة في رأسمالها من إحدى الجهات 

المشار إليها عاليه بنسبة تزيد على %50.
4- الشــركات والمؤسســات الخاصــة التــي تحتفــظ 
بمعلومــات أو مســتندات نيابةً عن الجهات المشــار 
إليــه عاليــه، فقد يحدث عمــاً أن تعهد وزارة أو هيئة 
أو مؤسسة عامة أو أي شخص اعتباري عام أو شركة 
تســاهم فيهــا تلك الجهات بنســبة تزيــد على %50 
مــن رأســمالها إلــى إحدى الشــركات والمؤسســات 
الخاصــة فــي أن تحتفــظ بمعلومــات أو مســتندات 
نيابةً عنها، ففي هذه الحالة فإن نطاق تطبيق أحكام 
هذا القانون تسري على تلك الشركة أو المؤسسة 
تلــك  عــن نســبة مســاهمة  النظــر  الخاصــة بغــض 
الجهات فيها، وتعليل ذلك هو أن المعيار في ذلك 
هــو مــدى احتفاظها بمســتندات أو معلومــات نيابة 
عن تلك الجهات من عدمه، وليس نسبة المساهمة 
فيها التي تحكمها الحالة المبينة في البند السابق.

وعليه يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون النيابة 
العامــة، والقضــاء، والإدارة العامــة للتحقيقات فيما 
يتولونــه من شــئون الدعــاوى الجزائية وغيــر الجزائية، 
وكافة الشركات الكويتية التي لا تساهم فيها أي من 
الجهات المتقدم بيانها بنسبة تزيد على 50%. ونرى 
أن المشــرع قــد جانبــه الصواب بإخراج تلك الشــركات 
من نطاق أحكام هذا القانون، وآية ذلك أن إخراجها لا 
مبرر له، كما أن الشــركات التي تســاهم فيها أي من 
تلــك الجهــات بنســبة لا تقل عــن 25% تعتبر أموالها 
من الأموال العامة وفق ما قرره المشرع في قانون 
حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته، 
وبالتالــي إذا كان المشــرع – وعلــى النحو الذي أفصح 
عنــه بمذكرتــه الإيضاحيــة – يهــدف مــن تقريــر حــق 
الإطــاع علــى المعلومــات إلــى مكافحــة الفســاد، 
وبالتالي كان من الأجدر والأولى إعمالًا لغايته تلك 
أن يمتــد نطــاق تطبيق هــذا القانون إلى الشــركات 
التــي تســاهم فيها أي مــن تلك الجهات بنســبة لا 
تقل عن 25% من رأسمالها حتى تكون التشريعات 

على نسق واحد تحقيقاً لغاية واحدة .

ث
حو

الب
 و

ت
قا

لا
لع

وا
ت 

الا
ص

لات
ع ا

طا
ق



العدد الثاني والأربعون - نوفمبر 242022

المبحث الأول
الشروط المفترضة لحق الإطلاع على المعلومات
وتظهــر الشــروط المفترضــة لحــق الإطــاع علــى 
المعلومــات مــن خــال بيــان مــا هــي المعلومات 
التي يحق للشخص الإطلاع عليها؟ وما هي الآلية 
التي بموجبها يمكن للشــخص أن يطلع على تلك 

المعلومات؟
المطلب الأول

ماهية المعلومات محل حق الإطلاع 
عرفــت المــادة الأولــى من القانون رقم 12 لســنة 
2020 المعلومــة بقولهــا »في تطبيــق أحكام هذا 
القانــون يقصــد بالكلمات المعنــى الموضح قرين 
كل منها: - المعلومة : البيان أو الإفادة أو المعرفة 
أو المضمــون الــذي يتصــل بموضــوع مــا، وتكون 
المعلومــة إمــا مكتوبــة أو مرســومة أو مقــروءة 
أو مســموعة أو مرئيــة، أو غيرهــا مــن الوســائل«. 
وقــررت المــادة الثانية من القانون المشــار إليه أنه 
يحــق لكل شــخص الإطلاع علــى المعلومات التي 
فــي حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض 
مع هذا القانون والتشــريعات النافذة. كما يحق له 
الإطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه 
ومعرفــة المعلومــات التــي يحتويهــا أي مســتند 
يتعلــق بــه. وبطبيعة الحال، لاشــك أن هناك نوع 
مــن المعلومــات يحق للشــخص الإطــاع عليها، 
ونــوع آخــر لا يحق له ذلــك، وعليه ســنتناول ذلك 

تباعاً في البندين الآتيين:
أولًا: المعلومات التي يحق للشخص الإطلاع 

عليها:
 12 رقــم  القانــون  مــن  الرابعــة  المــادة  أوجبــت 
لســنة 2020 علــى كل جهــة من الجهــات المخاطبة 
بأحــكام هــذا القانــون أن تنظم وتصنــف وتفهرس 
المعلومــات والوثائــق التــي تتوافــر لديهــا حســب 
الأصــول المهنيــة والفنيــة المرعيــة، وأن تصنــف 
مــا يجب اعتباره منها ســرياً ومحميــاً طبقاً للقانون 
وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. 
وعليــه فــإن مســئولية تحديــد ماهيــة المعلومــات 
التي يحق للشخص الإطلاع عليها يرجع ابتداءً إلى 

الجهة المعنية التي تحوز على المعلومة .

كما أوجبت المادة الخامسة من ذات القانون على 
كافــة الجهــات أن تنشــر على موقعهــا الإلكتروني 
خلال ثلاث ســنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 
المتــاح  المعلومــات  قوائــم  علــى  يحتــوي  دليــاً 

الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:
1- القوانيــن والنظــم واللوائــح والقــرارات التــي 
تعمــل بموجبهــا، والسياســات العامــة التــي تؤثر 
علــى الأفراد، والإجــراء المتبع فــي عمليات اتخاذ 
القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.

2- الهيــكل التنظيمــي والإختصاصــات والوظائف 
والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.
وشــاغلي  الجهــات  رؤســاء  بأســماء  دليــاً   -3
الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم 

وواجباتهم، وآلية التواصل معهم .
وأعمــال  ومشــروعات  برامــج  عــن  معلومــات   -4
الجهــة، والإجــراءات التــي يســتطيع الأفــراد على 
أساســها التعــرف عليهــا بمــا في ذلك مؤشــرات 

الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.
5- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة 
الأفراد بمقترحاتهم وآراءهم وشــكاواهم في كل 

ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم .
طلــب  تقديــم  كيفيــة  حــول  مبســطاً  دليــاً   -6
صلــة  ذات  بيانــات  وأيــة  لديهــا،  بالمعلومــات 

بمسئولي المعلومات.
7- الخدمــات وحقوق الإنتفــاع المقدمة للجمهور، 
المســتفيدين  وقائمــة  عامــة  دعــم  برامــج  وأيــة 

وشروط الإستفادة منها .
8- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط 
وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الإختبارات 

والمقابلات الشخصية للمقبولين.
9- مواقع المواد الســامة المســتعملة والمشعة 
والنفايــات الخطــرة، وطبيعتهــا ومخاطرهــا وكمية 
والإجــراءات  التصنيــع  عــن  الصــادرة  الانبعاثــات 

المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
10- تحديــد مواقــع الألغــام المتخلفــة عن الحروب 

والإشارات الدالة عليها إن وجدت.
وأيــة معلومــات أخرى تــرى الجهة ضرورة نشــرها، 
ويجــب تحديــث هذا الدليــل كلما دعــت الحاجة إلى 
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ذلك، وعليه فإن المعلومات التي يحق للشــخص 
الإطــاع عليهــا لا حصــر لهــا، ويمكــن القــول أنها 
تشــمل تلــك المعلومــات التــي أوردتهــا المــادة 
الخامســة من القانون المشــار إليه، ونستطيع أن 
نقول بأن المعلومات التي يحق للشخص الإطلاع 
عليهــا هــي كل معلومة لم يحظر القانون الإطلاع 
عليها، وهي التي ســنتناولها في البند ثانياً على 

النحو الآتي بيانه .
ثانياً: المعلومات التي لا يحق للشخص 

الإطلاع عليها:
نظمــت المــادة )12( مــن القانون رقم )12( لســنة 
2020 المعلومات التي يحظر على الجهة الكشف 

عنها في الحالات الآتية: 
1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن 

العام أو القدرات الدفاعية، وتشمل:
- الأســلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات 

والعمليات العسكرية.
- المعلومــات الاســتخباراتية التــي تتعلق بإحباط 
الأعمــال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن 

الدولة الداخلي والخارجي.
- الاتصــالات والمراســات الدوليــة ذات الصلــة 
العســكرية  والتحالفــات  الدفاعيــة  بالشــئون 

والمصالح الاستراتيجية للبلاد. 
2- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو 
بقــرار مــن مجلس الوزراء – بنــاءً على عرض الوزير 
المعنــي – باعتبــار الأوراق التــي تضمنتهــا ســرية 

وللمدة التي يحددها المجلس. 
3- إذا كان ذلــك يؤدي إلى التأثير بســير العدالة أو 

يترتب عليه ضرر بالغير.
4- إذا كانــت المعلومــات تتعلــق بالحيــاة الخاصــة 
الحســابات  أو  الشــخصية  الأحــوال  أو  الطبيــة  أو 
صاحــب  وافــق  إذا  إلا  المصرفيــة  والتحويــات 

الصفة على كشفها.
5- إذا كانــت المعلومــة تتضمــن ســراً تجاريــاً وكان 
من شــأن نشــرها إضعاف مصلحة تجاريــة ومالية 

لذوي الشأن.
6- إذا كانــت المعلومــة قد وصلت إلى الدولة عبر 
دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها 

الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.
7- إذا كان من شــأن الكشف عن المعلومة إحداث 
خطــر جــدي وجســيم يؤثــر فــي اقتصــاد الدولة أو 
المســاس بالثقــة العامــة للعملــة أو علــى الصحة 

العامة أو البيئة.
8- إذا كان الكشــف عــن المعلومــة يســبب خطــراً 

على حياة فرد أو على صحته أو سلامته.
9- إذا تقــررت الســرية بموجــب قرار مــن المحكمة 
أو مــن الإدارة  العامــة  النيابــة  أو مــن  المختصــة 

العامة للتحقيقات.
الأســرة  بمنازعــات  المتعلقــة  المعلومــات   -10
وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا 

الجزائية.
وعليــه يتضح أن المشــرع أورد العديد من الحالات 
التي حظر فيها الكشــف عن المعلومة، لاعتبارات 
تتصــل إمــا بالســرية، أو الحفــاظ علــى المصالــح 
العامة أو الخاصة أو كلاهما، وفي جميع الأحوال 
فإن الجهة المعنية هي المناطة بتصنيف ما يجب 
اعتباره منها ســرياً لا يجوز الكشف عنه، وعليها أن 
تضــع فــي اعتبارها الحالات التي أوردها المشــرع 

في المادة )12( المشار إليها.
ونــرى أن هــذه الحالات وردت على ســبيل الحصر، 
فلا محل للاجتهاد، والقياس عليها، وســندنا في 
ذلك أن المشــرّع عندما نصّ في المادة الخامســة 
من القانون رقم 12 لسنة 2020 على المعلومات 
»وأيــة  ختامهــا  فــي  أورد  عنهــا  الكشــف  المتــاح 
معلومــات أخــرى تــرى الجهة ضرورة نشــرها« في 
حيــن أنــه لم يورد مثل ذلك فــي المادة )12( التي 
أوردت الحالات المحظور كشف المعلومات إذا ما 
تحققت، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشرّع أوردها 
علــى ســبيل الحصــر لا المثــال. ويتعزز ذلــك أيضاً 
في أن هذا التفسير يتسق مع الأصل العام وهو 
حــق الإطــاع علــى كافــة المعلومات ما لــم يحظر 
القانون الكشف عنها، وهو الاستثناء الذي يتعين 
ألا يجــور علــى الأصــل إلا بنص، وخــا النص من 
حــالات أخــرى خــاف تلك الحــالات بما تكــون معه 

تلك الحالات وردت على سبيل الحصر.
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المطلب الثاني
وسائل الحصول على ذلك الحق

علــى  الإطــاع  حــق  يتــرك  أن  المشــرع  يشــأ  لــم 
تضمــن  لــه  منظمــة  ضوابــط  دون  المعلومــات 
تطبيقــه علــى أرض الواقــع خيــر تطبيــق، ولذلــك 
رســم آليــة محددة للحصول على هــذا الحق يتمثل 
في ضرورة أن يتقدم الشخص بطلب معين، وأن 

ينظر هذا الطلب موظف مختص لذلك.
أولًا: الطلب الذي يتقدم به الشخص من أجل 

الحصول على حق الإطلاع:
لســنة   12 رقــم  القانــون  مــن   )6( المــادة  قــررت 
2020 أنــه يشــترط أن يقــدم طلــب الحصــول على 
المعلومات كتابةً إلى الجهة التي لديها المعلومة 
علــى النمــوذج المعــد لذلــك مرفقــاً بــه البيانــات 
اللائحــة  تحــدده  الــذي  النحــو  علــى  والمســتندات 

التنفيذية.
وأصدر وزير العدل بتاريخ 2021/1/27 القرار الوزاري 
رقــم )62( لســنة 2021 بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة 
للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الإطلاع 
على المعلومات، وجاء في المادة الأولى منه أنه 
»فــي تطبيــق أحكام هذه اللائحــة يقصد بالكلمات 
والعبــارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها: 
الطلب: كل طلب يقدمه الشــخص للجهة للاطلاع 
علــى المعلومــات والقــرارات الإداريــة التي تمس 
حقوقــه وصــور الوثائــق المرتبطة بهــا أو الحصول 
عليهــا، وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض«. 
وحــددت المــادة الثانية منــه الشــروط الموضوعية 
والشــكلية الواجب توافرها بهــذا الطلب، إذ نصت 
على أن »لكل شــخص أن يتقدم كتابةً أو الكترونياً 

إلى الجهة بطلب متضمناً الآتي: 
1( بيانات الشخص.

2( تاريخ تقديم الطلب.
3( الجهة المقدم إليها الطلب. 

4( المعلومات المطلوب الإطلاع عليها أو الحصول 
علــى الوثائــق المرتبطــة بالطلب، ووجــه المصلحة 

في ذلك.
5( المستندات المؤيدة للطلب وإرفاقها به.

6( تعهــد الشــخص بعــدم اســتخدام المعلومــات 

التــي اطلــع عليها أو الوثائق التــي حصل عليها إلا 
في الأحوال المقررة قانوناً.

7( بريد الشخص الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال 
إلكترونية مقبولة.

8( توقيــع الشــخص كتابــة، أو توقيعــه المحمــي 
الكترونياً«. 

ثانياً: الموظف المختص للنظر في هذا الطلب 
وفحصه:

أوجبت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 
رقــم )12( لســنة 2020 علــى الجهــات الخاضعــة 
لأحــكام القانــون أن تعيّــن موظفــاً مختصــاً أو أكثر 
للنظــر فــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
تكــون لديــه الخبــرة والدرايــة الكافية فــي أعمالها، 
ومنحــه الصلاحيات اللازمة للبحــث والوصول إلى 

المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.
كما أوجبت المادتين السابعة والثامنة من القانون 
المشــار إليه على الموظف المختص فور تســلمه 
الطلــب أن يعطــي لمقدمه إشــعاراً يبين فيه رقم 
الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة المطلوبة، 
والمــدة اللازمــة للــرد عليهــا، كما يجب عليــه – بعد 
العرض على رئيس الجهة الخاضعة للقانون أو من 
يفوضه – الرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل 
مــن تاريــخ تســلمه، ويجوز تمديد هــذه المدة لمدة 
مماثلــة أو أكثــر إذا كان الطلــب يتضمن عــدداً كثيراً 
مــن المعلومــات، أو كان الوصول إلــى المعلومة 
يســتوجب استشــارة جهــة أخرى مع إخطــار الطالب 
بذلك، على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع 

الأحوال على ثلاثة أشهر.
وأكدت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون 
المشار إليه الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 62 
لسنة 2021 على الضوابط التي أوردتها المادتين 

السابعة والثامنة على النحو المتقدم بيانه.
ثالثاً: التطبيقات العملية لحق الإطلاع على 

المعلومات:
قمنــا بالدخــول علــى الموقــع الإلكترونــي لبنــك 
الكويــت المركــزي على شــبكة المعلومــات الدولية 
)الإنترنــت(، وتبيــن أنــه اســتجاب لمتطلبــات هــذا 
القانــون، حيــث وضــع خانــة مخصصــة لقانون حق 
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الإطــاع على المعلومــات، وبالضغط عليها يكون 
هنــاك خانــة مخصصة لنمــوذج طلــب المعلومات/ 

الوثائق.
وتتضمــن  المعلومــات،  علــى  الإطــاع  بوابــة   –
دليــل الإرشــادات الخــاص بطلــب الإطــاع علــى 
المعلومات، حيث ورد فيه أنه )يمكن طلب الإطلاع 
على المعلومات العامة القابلة للكشــف في بنك 

الكويت المركزي على النحو التالي:
لذلــك  المخصــص  الإلكترونــي  النمــوذج  تعبئــة   -
المركــزي  الكويــت  بنــك  موقــع  فــي  والمنشــور 

الإلكتروني.
- ســيتم إرســال رد عبــر البريــد الإلكتروني يتضمن 
رقم الطلب، تاريخ التقديم، نوع المعلومة، والمدة 

اللازمة للرد عليها.
- في حال طلب معلومة واحدة فقط، ســيتم الرد 
إمــا بقبــول طلــب الإطــاع أو رفضــه خلال عشــرة 
أيــام عبــر البريد الإلكتروني. أما في حال طلب أكثر 
من معلومة فسوف يستغرق الرد سواء بالقبول 
أو الرفــض أكثــر من عشــرة أيــام، وذلك بنــاءً على 

كمية المعلومات المطلوبة.
- فــي حــال قبول الطلــب، سُــيحدد موعد للاطلاع 
علــى المعلومات عبــر منصة »متى« لزيارة القاعة 

) https://meta.e.gov.kw ( المصرفية
- يتوجب على المتقدمين بطلب الإطلاع اصطحاب 

الطلب المرسل إليهم.
- الإطــاع علــى المعلومــات فقــط دون الحصــول 
عليهــا يتم داخــل القاعة المصرفية في مبنى بنك 
الكويــت المركزي الرئيســي )بوابــة 3( دون إمكانية 
أخــذ صــورة مــن المعلومــات التــي يتــم الإطــاع 

عليها.
- للحصــول علــى نســخة من المعلومــات التي تم 
الإطلاع عليها يجب ســداد رســوم محددة بخمســة 
دنانير )5 د.ك( عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن 
عشــرة، ويضــاف نصف دينــار )500 فلس( عن كل 
ورقة زائدة عن ذلك، بحسب ما تم تحديده باللائحة 
التنفيذية الخاصة بالقانون رقم )12( لســنة 2020 

في شأن حق الإطلاع على المعلومات.
ويظهــر مــن الإطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي 

وجــود خانــة مخصصــة لتقديــم الطلــب إلكترونيــاً، 
وخانــة مخصصــة للتظلــم، وخانــة أخــرى مخصصة 

للبحث عن طلب سابق.
المبحث الثاني

الآثار المترتبة على ممارسة حق الإطلاع على 
المعلومات

سيتناول هذا المبحث الآثار المترتبة على ممارسة 
حق الإطلاع على المعلومات، فما هي الآثار التي 
قــد تترتب على طلب الحصول على المعلومات و 
ايضــا التجريــم والعقــاب الذي نظمه المشــرع في 

القانون المشار إليه. 
المطلب الأول

الآثار المترتبة على طلب الحصول على 
المعلومات محل الحق

سبق وأن تناولنا بأنه يشترط أن يقوم الشخص 
بتقديــم طلــب إلى الجهــة وفق النمــوذج المعد 
لذلــك حتــى يطلع علــى المعلومــات أو يتحصل 
علــى الوثائق بعد أن يتحقق الموظف المختص 
مــن أن ذلــك الطلــب قــد اســتوفى مقوماتــه 
القــول  الموضوعيــة والشــكلية، وعليــه يمكــن 
أن الآثــار المترتبــة علــى طلــب الحصــول علــى 
المعلومــات محــل الحــق لا تخرج عــن فرضيتين، 
الأولــى هــي أن يكــون الطلــب قــد اســتوفى 
عليــه،  الموافقــة  وجــب  وبالتالــي  مقوماتــه، 
والثانية ألا يكون الطلب قد استوفى مقوماته 

ويضحى مآله الرفض.
أولًا: الآثار المترتبة حال الموافقة على الطلب:

أوجبت المادة التاسعة من القانون رقم )12( لسنة 
2020 علــى الموظــف المختــص عنــد الموافقــة 
على الطلب أن يمكنّ الشــخص من الإطلاع على 
بــه، وتســليمه صــوراً مــن  الخاصــة  المعلومــات 
الوثائــق المرتبطــة بها في حالة طلبها بعد ســداد 

الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
واســتكملت المــادة الرابعــة من اللائحــة التنفيذية 
للقانون المشار إليه الصادرة بموجب القرار الوزاري 
رقم 62 لسنة 2021 أحكام تلك الآثار، حيث أعطت 
للشــخص عند قبول طلبه حق الإطلاع دون سداد 
رســم، وله حــق الحصول على الوثائق بعد ســداد 
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رســم مقداره خمســة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد 
عــدد أوراقها عن عشــرة، ويضــاف نصف دينار عن 

كل ورقة زائدة.
ثانياً: الآثار المترتبة حال رفض الطلب:

قررت المادة العاشرة من القانون رقم )12( لسنة 
2020 أنه إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، 
وكان بعضهــا يدخل فــي نطاق حماية الخصوصية 
المحــددة فــي هــذا القانــون، فعلى الجهــة تجزئة 

الطلب متى كان ذلك ممكناً، وإلا تم رفضه.
وأوجبت المادة )11( من القانون المشار إليه على 
الموظــف المختــص إخطــار مقــدم الطلــب كتابــةً 

برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض.
وأجــازت المادة )13( من القانون المشــار إليه في 
جميــع حــالات رفــض الطلــب أو عــدم الــرد لمقدم 
الطلــب تقديم تظلم إلــى الجهة، وعليها الرد عليه 
خــال ســتين يومــاً، ويكــون رفض التظلــم بكتاب 
مبينــاً أســباب الرفــض، ويعتبــر عــدم الــرد بمثابــة 
رفــض للتظلم. وتنظم اللائحــة التنفيذية إجراءات 
إجــراءات  اتخــاذ  يجــوز  ولا  فيــه،  والبــت  التظلــم 

التقاضي قبل البت في التظلم.
ونظمــت المــواد مــن الخامســة حتــى الثامنة من 
اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المشــار إليــه الصادرة 
 2021 لســنة   62 رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب 

تفصيل إجراءات التظلم والبت فيه.
ويثور التســاؤل حــول المحكمــة المختصة بنظر 
النــزاع المتصل برفــض الطلب فقد يلجأ مقدم 
الطلب الذي قوبل طلبه بالرفض إلى رفع دعوى 
قضائيــة علــى الجهــة لتمكينه من حــق الإطلاع 
علــى المعلومات التي أرادها، والحصول على 
صورة من الوثائق المتصلة بها، ونرى أن الأمر 
يختلــف بحســب الجهــة التــي رفضــت التظلم، 
فــإن كانــت الجهــة هي مــن الجهــات العامة أي 
الوزارات والهيئات والمؤسســات العامة أو أي 
شــخص اعتباري عام هنا تختص الدائرة الإدارية 
بالمحكمــة الكليــة عمــاً بمــا نصت عليــه المادة 
الأولــى البنــد خامســاً مــن المرســوم بالقانون 
إداريــة  دائــرة  بإنشــاء   1981 لســنة   20 رقــم 
بالمحكمــة الكليــة لنظر المنازعــات الإدارية على 

اعتبــار أن الرفــض هو فــي حقيقته قــرار إداري 
سلبي. 

أمــا إذا كانــت الجهــة بخــاف مــا تقــدم أي كانــت 
شركة خاصة فإن الدوائر المدنية والتجارية العادية 
بالمحكمــة الكليــة هــي التي تختــص بنظره بغض 
النظــر عــن مســاهمة الدولــة فــي تلــك الشــركة 

بفرض مساهمتها.
المطلب الثاني

التجريم والعقاب الوارد في القانون رقم )12( 
لسنة 2020 

يحمــل الفصــل الســادس مــن القانون رقــم )12( 
نظمهــا  حيــث  )العقوبــات(  اســم   2020 لســنة 
المشــرع فــي المادتيــن 14، 15 منــه حيــث تناول 
فــي المــادة 14 مــن القانــون الأفعــال المجرمــة 
بموجب هذا القانون، وفي المادة 15 منه تناول 
جهــة التحقيق المختصة فــي الجرائم المنصوص 
عليها في هذا القانون، وسنتناول ذلك تباعاً في 

البنود الآتية:
أولًا: جهة التحقيق المختصة في الجرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون:
الأصل العام وفق ما نصت عليه المادة )9( من 
قانــون الإجراءات والمحاكمــات الجزائية الكويتي 
التحقيــق  ســلطة  العامــة  النيابــة  تتولــى  أن 
ويتولــى  الجنايــات.  فــي  والادعــاء  والتصــرف 
ســلطة التحقيــق والتصرف والادعــاء في الجنح 
دائــرة  فــي  الغــرض  لهــذا  يعينــون  محققــون 

الشرطة والأمن العام.
وبإنــزال ذلــك على مــا نصت عليه الفقــرة الأولى 
مــن المــادة )14( مــن القانــون رقــم )12( لســنة 
2020 التــي قررت أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
علــى ســنتين وبغرامــة لا تتجاوز ثلاثــة آلاف دينار 
أو بإحــدى هاتين العقوبتيــن.... وهو ما مفاده أن 
الجرائــم تدخل في عداد الجنح، ويفترض عملًا بما 
تقدم بيانه أن تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء 
فيهــا وزارة الداخليــة ممثلــة فــي الإدارة العامــة 
للتحقيقــات، إلا أن المشــرع خرج عــن هذا الأصل، 
ونــص فــي المادة )15( مــن القانون المشــار إليه 
على أن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق 
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والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص 
عليها في هذا القانون بما يكون معه الاختصاص 

ينعقد فيها إلى النيابة العامة.
ثانياً: جريمة الإمتناع عن تقديم المعلومة 

لمقدم الطلب:
حيــث نصــت المــادة )14( مــن القانــون رقــم )12( 
لسنة 2020 على أن »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ســنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة 

لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني«.
وعليــه فــإن هــذه الجريمــة تفتــرض فــي شــخص 
الجانــي أن يكــون هــو الموظف المختــص بتقديم 
هــو  يكــون  أن  أي  الطلــب،  لمقــدم  المعلومــة 
الموظــف المختص أو أكثر الذي عينته الجهة للنظر 
فــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وفق ما 
قررته المادة الثالثة من القانون، وعلى النحو الذي 
ســبق بيانــه فــي المبحــث الأول مــن هــذا البحث، 
وتثور الإشكالية في أن المادة الثامنة من القانون 
قــررت أن الموظف المختص ســوف يعرض الأمر 
علــى رئيــس الجهــة أو مــن يفوضه فــي ذلك للرد 
على مقدم طلب سواء بالإيجاب أو الرفض، وهو 
الأمر الذي قد تكون معه المســئولية مشتركة بين 
الموظــف المختــص ورئيــس الجهــة أو المفــوض 

في ذلك.
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في الامتناع 
عــن تقديــم المعلومــة لمقــدم الطلــب بغير مســوغ 
قانونــي، وهــذا يفتــرض أن تكــون المعلومــة مــن 
المعلومات غير المحظور تقديمها إلى مقدم الطلب، 
ولم يكن ثمة ســبب مقبول للموظف المختص في 

أن يمتنع عن تقديمها، هنا تقوم الجريمة.
ويتمثــل الركن المعنوي فــي هذه الجريمة في أن 
تتجــه إرادة الموظــف المختــص إلــى الامتنــاع عــن 
تقديــم هذه المعلومة، مــع علمه بأن امتناعه بغير 
مسوغ قانوني، فهذه الجريمة جريمة عمدية يجب 
لقيامهــا توافــر القصــد الجنائــي العــام، المتمثــل 
فــي إرادة تحقيــق الواقعــة الإجراميــة مــع العلــم 
بعناصرها المكونة لها بغض النظر عن الغاية التي 

يبغــي الجاني تحقيقها، وهو الذي يتحدد بحســب 
كل جريمــة علــى حــدة وفقــاً للعناصــر الداخلة في 

تكوينها كواقعة مادية.
ثالثاً: جريمة إعطاء معلومة غير صحيحة لمقدم 

الطلب:
حيــث نصــت المــادة )14( مــن القانــون رقــم )12( 
لسنة 2020 على أن »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ســنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين:
2- كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة 

لمقدم الطلب«.
وعليــه فــإن هــذه الجريمــة تفتــرض فــي شــخص 
الجانــي أن يكــون هــو الموظف المختــص بتقديم 
المعلومة لمقدم الطلب، على النحو الذي أوردناه 
فــي البنــد ثانيــاً تفصيــاً، ونحيــل إليه منعاً لســرد 

مكرر.
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في إعطاء 
معلومــة غيــر صحيحة لمقدم الطلــب، أي أن تكون 
المعلومــة التي قام الموظــف المختص بإعطائها 
لمقــدم الطلــب لا تتفــق مــع مــا هــو ثابــت فــي 
الســجلات الآليــة أو الورقية، وهنا قــد تثور جريمة 
التزويــر فــي المحرر الرســمي أو العرفــي إذا أثبت 

في الوثائق خلاف الحقيقة.
ويتمثــل الركن المعنوي فــي هذه الجريمة في أن 
تتجــه إرادة الموظــف المختص إلى إعطاء معلومة 
غيــر صحيحــة لمقــدم الطلــب، مــع علمــه بــأن هذه 
جريمــة  الجريمــة  فهــذه  غيــر صحيحــة،  المعلومــة 
عمديــة يجــب لقيامها توافر القصــد الجنائي العام 
علــى النحــو الذي أوردنــاه في البند ثانيــاً تفصيلًا، 

ونحيل إليه منعاً لسرد مكرر.
رابعاً: جريمة إتلاف الوثائق والمستندات الخاصة 

بالمعلومات:
حيــث نصــت المــادة )14( مــن القانــون رقــم )12( 
لسنة 2020 على أن »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ســنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين:
3- مــن أتلف عمداً الوثائق أو المســتندات الخاصة 

بالمعلومات«.
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فــا تفتــرض هذه الجريمة في شــخص الجاني أن 
يكــون هــو الموظف المختص بتقديــم المعلومة، 
علــى خلاف مــا تقدم بيانه، ويتمثــل الركن المادي 
في هذه الجريمة في إتلاف الوثائق والمستندات 
الخاصــة بالمعلومــات، ســواء كان الاتــاف كلياً أو 
جزئياً، وهنا قد ترتبط هذه الجريمة بجرائم الاتلاف 
العمــدي المنصــوص عليهــا في قانــون الجزاء، أو 
قانون تقنية المعلومات متى ما كانت المعلومات 
آلــي، ويتحقــق  نظــام  أو  إلكترونــي  فــي موقــع 
الاتلاف بأي وســيلة كانت ما دام أنه من شــأنه أن 
يجعــل الحصــول على المعلومــة غير كافي أو أقل 
قيمــة ســواء كان ذلــك بحــذف عبــارات أو أرقام أو 

كلمات أو جمل أو توقيعات أو أختام.
ويتمثــل الركن المعنوي فــي هذه الجريمة في أن 
تتجه إرادة الجاني إلى اتلاف الوثائق والمستندات 
الخاصــة بالمعلومــات، مع علمه بــأن الاتلاف بغير 
حق، أي دون سبب قانوني، فهذه الجريمة جريمة 
عمديــة يجــب لقيامها توافر القصــد الجنائي العام 
علــى النحــو الذي أوردنــاه في البند ثانيــاً تفصيلًا، 

ونحيل إليه منعاً لسرد مكرر.
خامساً: جريمة الإخلال بسرية المعلومات:

حيــث نصــت المــادة )14( مــن القانــون رقــم )12( 
لسنة 2020 على أن »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ســنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين:
4- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب 

هذا القانون أو أي قانون آخر«.
فــا تفتــرض هــذه الجريمة في شــخص الجاني أن 
يكــون هــو الموظف المختــص بتقديــم المعلومة، 
علــى خلاف مــا تقدم بيانــه، إنما تفتــرض أن تكون 
المعلومــات محــل هــذه الجريمــة مــن المعلومــات 
المحظــور علــى الجهــة الكشــف عنهــا، وهــي التي 
وردت فــي المــادة )12( مــن القانــون المشــار إليه، 
فهذه المعلومات لها من السرية التي لا يجوز معه 
الكشف عنها، أو المعلومات المحظور الكشف عنها 

بموجب قوانين أخرى خلاف القانون المشار إليه.
ويتمثــل الركــن المــادي فــي هــذه الجريمــة فــي 
بــأي وســيلة  تلــك المعلومــات،  الإخــال بســرية 

مــن الوســائل التــي يتحقــق معهــا الكشــف عــن 
المعلومــة، ســواء من خلال افشــاءها، أو تلاوتها 
أمــام العلــن، أو أخــذ صــورة ضوئية من المســتند 
الثابتة به تلك المعلومات، ونشــرها على العامة، 
أو الوصــول إلــى المعلومــة بطريق غيــر قانوني، 
والإطــاع عليهــا، وهنــا قــد ترتبــط هــذه الجريمــة 
بجرائم الافشاء عن الأسرار المنصوص عليها في 
قانون الجــزاء وغيره من القوانين الخاصة، كقانون 

هيئة أسواق المال. 
ويتمثــل الركــن المعنــوي فــي هــذه الجريمــة في 
أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى الإخــال بســرية تلــك 
المعلومات، مع علمه بأن تلك المعلومات ينبغي 
أن تظل ســرية، فهذه الجريمــة جريمة عمدية يجب 
لقيامهــا توافــر القصــد الجنائــي العام علــى النحو 
الــذي أوردنــاه في البنــد ثانياً تفصيــاً، ونحيل إليه 

منعاً لسرد مكرر.
المبحث الثالث

الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها 
القانون رقم 12 لسنة 2020 

ومما لاشك فيه أنه من شأن تطبيق القانون رقم 
12 لســنة 2020 أن يثير إشكاليات قانونية وعملية 
أهمهــا الارتباط بين الجرائــم الواردة فيه وغيره من 
القوانيــن، و أيضــاً عما إذا كان ثمة وســائل معينة 
لإثبــات هــذه الجرائــم التــي نظمهــا المشــرع فــي 

القانون رقم 12 لسنة 2020 من عدمه.
المطلب الأول

الارتباط بين الجرائم الواردة في القانون رقم 
12 لسنة 2020 وغيره من القوانين

نعالــج في هــذا المطلب بيان الجرائــم الواردة في 
القوانيــن الأخــرى، والتي قد ترتبــط بالجرائم التي 
نظمها المشــرع في هذا القانون، فضلًا عن بيان 
مــآل هــذا الارتبــاط وحكمــه، ومــا إذا كان ثمة جديد 
يختلــف عــن القواعد العامة من عدمه، وذلك على 

النحو الآتي:
أولًا: بيان الجرائم الواردة في القوانين الأخرى، 
والتي قد ترتبط بالجرائم التي نظمها المشرع 

في القانون رقم 12 لسنة 2020:
مــن المتصــور أن ترتبــط جريمــة قيــام الموظــف 
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المختــص بإعطــاء معلومــة غيــر صحيحــة لمقــدم 
الطلــب المؤثمــة بالمــادة 2/14 مــن القانــون رقم 
12 لســنة 2020 بجريمــة التزويــر فــي المحــررات 
الرســمية أو العرفيــة بطبيعــة الأحــوال، متــى مــا 
كانت هذه المعلومة غير الصحيحة قد أفرغت في 
محــرر رســمي أو عرفي وفقاً لنــص المادة )257( 
من قانــون الجزاء، والمعاقب عليه بموجب المادة 
)258( مــن قانــون الجــزاء والمــادة )259( من ذات 

القانون.
ومــن المتصــور أن ترتبــط جريمــة اتــاف الوثائــق 
المؤثمــة  بالمعلومــات  الخاصــة  والمســتندات 
بالمــادة 3/14 مــن القانــون رقــم 12 لســنة 2020 
بجريمــة الاتــاف العمــدي المنصــوص عليها في 
المــادة )249( مــن قانــون الجــزاء، ومــن المتصــور 
أن ترتبــط أيضــاً بجريمة الدخول غير المشــروع إلى 
نظــام إلكترونــي واتــاف البيانــات والمعلومــات 
المثبتــة فيه المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من 
القانــون رقــم 63 لســنة 2015 في شــأن مكافحة 

جرائم تقنية المعلومات.
ومــن المتصــور أن ترتبــط جريمــة الإخــال بســرية 
المعلومــات المؤثمــة بالمــادة 4/14 مــن القانــون 
رقــم 12 لســنة 2020 بجريمــة افشــاء الموظــف 
العام للمعلومات السرية المؤثمة بالمادة 13 من 
القانون رقم 1 لســنة 1993 بشأن حماية الأموال 
العامــة، ومــن المتصــور أن ترتبــط أيضــاً بجريمــة 
إفشــاء الأسرار الخاصة بالمريض المؤثمة بالمادة 
70 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة 
وحقــوق  لهــا  المســاعدة  والمهــن  الطــب  مهنــة 

المرضى والمنشآت الصحية.
ثانياً: بيان مآل ذلك الارتباط، وحكمه:

بالنظر إلى نصوص القانون رقم 12 لسنة 2020 
والتنظيم التشريعي الوارد فيه بشأن حق الإطلاع 
علــى المعلومــات لــم نجــد تنظيماً خاصــاً للارتباط 
بين الجرائم، الأمر الذي تكون معه القواعد العامة 
فــي قانون الجــزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائيــة هــي واجبــة الاتبــاع، حيــث نظم المشــرع 
الكويتي في المادة 84 من قانون الجزاء، والمواد 
184، 185، 186 من قانون الإجراءات والمحاكمات 

الجزائية مآل الإرتباط بين الجرائم وأحكامه.

المطلب الثاني
وسائل إثبات الجرائم الواردة في القانون رقم 

12 لسنة 2020 
لــم ينظــم المشــرع فــي القانــون رقــم 12 لســنة 
2020 وســائل معينــة لإثبات الجرائــم الواردة فيه، 
تاركاً الأمر للقواعد العامة في الإثبات، وهو الأمر 
الذي نرى معه إسقاط تلك القواعد على نصوص 
التجريم الواردة فيه لبيان الأدلة التي من المتصور 
أن تكــون مطروحــة أثنــاء تحقيق الوقائــع التي تثير 
شــبهة الجرائــم الــواردة فــي قانــون حــق الإطــاع 
على المعلومات رقم 12 لسنة 2020 وذلك على 

النحو الآتي:
أولًا: في شأن القاعدة العامة لإثبات 

الجرائم الواردة في قانون حق الإطلاع على 
المعلومات رقم 12 لسنة 2020:

تتلخــص فــي أنه يجوز الاعتماد علــى أي دليل من 
الأدلــة فــي إثبات تلك الجرائم مــا دام أن التحصل 
عليهــا كان بطريــق مشــروع، ســواء كانــت شــهادة 
الشــهود أو أقــوال المتهميــن أو تقاريــر الخبراء أو 
المراســات والكتــب الخاصــة بهــذا الشــأن، فلــم 
يقيــد المشــرع الإثبات في تلك الجرائــم بثمة قيد 

أو شرط.
ثانياً: في شأن الأدلة المتصور شيوعها في 
إثبات الجرائم الواردة في قانون حق الإطلاع 

على المعلومات رقم 12 لسنة 2020:
لقد كشف الواقع العملي عن قيام أغلب الجهات 
الحكوميــة والخاصة بالأخذ بنظام التحول الرقمي، 
وميكنــة البيانــات والمعلومــات بدلًا عــن الاحتفاظ 
أو  هيئــة  نجــد  لا  ولذلــك  اليــدوي،  الارشــيفي 
مؤسسة أو وزارة أو شركة تخلو من قطاع أو إدارة 
تكنولوجيا المعلومات، وهي الإدارة التي تستطيع 
أن تكشــف عــن وقــوع احــدى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون حق الإطــاع علــى المعلومات 
رقــم 12 لســنة 2020 مــن عدمــه، وبالتالــي فــإن 
التقرير الذي تعده هذه الإدارة، وشــهادة الموظف 
أساســي  دليــل  هــي  بالتحقيــق  فيهــا  المختــص 
وشــائع في هذا النوع من الجرائم، كما أن شــهادة 
المجني عليه سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري 
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مــن خــال ممثلــه القانونــي تعتبر دليل أساســي 
وشــائع فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم لاســيما إذا 
كانــت الجريمــة هــي الإتــاف أو الاخلال بالســرية 
أو إعطــاء معلومــة غيــر صحيحــة لمقــدم الطلب أو 
الامتنــاع عــن تقديم المعلومة لمقدم الطلب دون 
مســوغ. كمــا أن تحريــات إدارة الجرائــم الالكترونيــة 
تعزز وتكمل تلك الأدلة وتســاندها ويمكن اعتبارها 
قرينة أو دليل بحســب الأحــوال، فهي تعتبر قرينة 
إذا كان مصدرهــا ســري لا يمكــن الوقــوف علــى 
ماهيته، وتعتبر دليل إذا كان مصدرها معلوم، كأن 
يكون مصدرها اعتراف المتهم أمام الضابط مجري 
التحريــات، أو أقــوال شــاهد أمامــه، وتعذر ســؤاله 
بتحقيقات النيابة العامة لسفر الشاهد مثلًا، ففي 

هذه الحالة تعتبر التحريات دليلًا قائماً بذاته.	
الخاتمة 

خلاصة البحث:
علــى  الإطــاع  لحــق  التشــريعي  التنظيــم  كان 
المعلومــات طبقــاً للقانون رقم )12( لســنة 2020 
موضــوع بحثنــا الــذي قســمناه إلــى ثلاثــة مباحث 
رئيســية، ويســبقها مبحث تمهيدي، بحيــث تناولنا 
لحــق  العامــة  الســمات  التمهيــدي  المبحــث  فــي 
الإطــاع علــى المعلومات من خلال بيان فلســفة 
المشــرع الكويتي في تنظيمــه لهذا الحق، ونطاق 
تطبيــق أحكام القانون المشــار إليه، وفي المبحث 
الأول تناولنــا الشــروط المفترضــة لحــق الإطــاع 
على المعلومات من خلال بيان ماهية المعلومات 
محــل حــق الإطــاع ووســائل الحصــول علــى هــذا 
الحــق، وفــي المبحث الثاني تناولنــا الآثار المترتبة 
علــى ممارســة حــق الإطلاع علــى المعلومات من 
خــال بيــان الآثــار المترتبــة علــى طلــب الحصــول 
علــى المعلومات محــل الحق، والتجريــم والعقاب 
الــوارد في القانــون، وفي المبحــث الثالث تناولنا 
الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها القانون 
رقــم 12 لســنة 2020 مــن خلال بيــان الإرتباط بين 
الجرائــم الــواردة فيه وغيره من القوانين ووســائل 

إثبات الجرائم الواردة فيه.
نتائج البحث:

حيــث نخلص مــن عرضنا للتنظيم التشــريعي لحق 
الإطــاع على المعلومات طبقاً للقانون رقم )12( 

لسنة 2020 إلى مجموعة من النتائج نحددها على 
النحو الآتي:

1- المشــرع الكويتــي لــم ينظــم حــق الإطــاع علــى 
المعلومــات باعتبــاره حقاً عاماً يشــمل كل المســائل 
ســوى في القانون رقم 12 لســنة 2020 محل هذا 
البحث، حيث كان قبل صدور ذلك القانون يعالج هذا 
الحق بنصوص متفرقة وردت بقوانين عدة كالقانون 
رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وقانون 

السجل التجاري رقم 18 لسنة 2018.
2- إن الــذي دفــع المشــرع لإصــدار القانــون رقــم 
12 لســنة 2020 وحســبما أفصحــت عنــه المذكــرة 
الإيضاحيــة صراحــة أنــه نظــراً لأهميــة حريــة تداول 
المعلومــات والحــق في الإطــاع والحصول عليها 
الشــفافية  لمبــدأ  إرســاءً  المجــالات  شــتى  فــي 
والنزاهــة فــي المعامــات الاقتصاديــة والإدارية 
بمــا يكفــل تحقيق الإدارة الرشــيدة لأموال وموارد 
وممتلكات الدولة والإستخدام الأمثل لها تجسيداً 
للهــدف الأول مــن أهداف هيئة مكافحة الفســاد، 
فقــد رؤي العمــل علــى إصــدار قانــون ينظــم هذا 
الحــق. وبالتالي فإن المشــرع ينظر إلــى هذا الحق 
باعتبارها أحد الوسائل التي يحارب الفساد بشتى 

أنواعه من خلالها.
3- إن نطــاق تطبيــق أحــكام القانون رقم 12 لســنة 
2020 يسري على الوزارات والهيئات والمؤسسات 
العامــة وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامة 
والشــركات الكويتية التي تســاهم فيهــا الدولة أو 
إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50% من 
رأس مالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي 
تحتفــظ بمعلومــات أو مســتندات نيابــةً عــن هــذه 
الجهــات، ولذلك يخــرج من نطاق تطبيق أحكام هذا 
القانــون النيابة العامة، والقضــاء، والإدارة العامة 
للتحقيقــات فيمــا يتولونــه مــن شــئون الدعــاوى 
الجزائيــة وغيــر الجزائيــة، وكافــة الشــركات الكويتية 
التــي لا تســاهم فيهــا أي مــن الجهــات المتقــدم 

بيانها بنسبة تزيد على %50.
4- إن المقصــود بالمعلومــات محــل حــق الإطــاع 
بموجــب أحــكام القانون رقم 12 لســنة 2020 هي 
البيــان أو الإفــادة أو المعرفــة أو المضمــون الذي 
يتصــل بموضوع ما، وتكون المعلومة إما مكتوبة 
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أو مرســومة أو مقــروءة أو مســموعة أو مرئيــة، 
أو غيرهــا مــن الوســائل، ويشــترط أن تكــون هــذه 
المعلومة تمس حقوق الشــخص أو تتعلق به، أي 

ينبغي أن تكون له مصلحة في الإطلاع عليها.
5- الأصــل في المعلومات هــو جواز الإطلاع عليها 
والكشــف عنهــا ما لــم يحظــر القانــون أو التعليمات 
أو القــرارات الكشــف عنهــا، وقد نظــم القانون رقم 
12 لســنة 2020 طائفــة من المعلومــات التي يجوز 
الإطــاع عليهــا، ونــص علــى أحقيــة الجهــة بتحديــد 
معلومــات أخــرى للكشــف عنها، واســتثنى القانون 
المشــار إليــه طائفــة أخــرى مــن المعلومــات، بحيــث 
حظــر الإطــاع عليها، ويعتبر هذا الحظر اســتثناء من 
الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.  
6- اشــترط المشــرع للاطــاع علــى المعلومات أن 
يتقدم الشــخص بطلب للاطــاع على المعلومات 
والحصــول على الوثائق التي يريدها وفق النماذج 
المعــدة لذلك لــدى الجهــات المخاطبة بأحــكام هذا 
القانون، وأي طلب يرد على خلاف تلك النماذج لا 

يكون له أثر وهو والعدم سواء بسواء .
7- أســبغ المشــرع تجريمــاً علــى بعــض الأفعــال 
التــي ترتكــب بالمخالفــة لأحــكام القانــون رقــم 12 
لســنة 2020 حيــث جــرم الامتنــاع دون مســوغ عن 
تقديم المعلومة، كما جرم تعمد تقديم المعلومة 
غيــر الصحيحــة لمقــدم الطلــب، كمــا جــرم اتــاف 
المعلومات والمستندات، كما جرم الاخلال بسرية 

المعلومات والمستندات من خلال إفشاءها.
8- تدخل الجرائم الواردة في القانون رقم 12 لسنة 
2020 فــي عــداد الجنــح، وجميعهــا جرائــم عمديــة 
يكفــي توافر القصد الجنائــي العام فيها لقيامها، 
وبعضها يشــترط صفة خاصة في شخص الجاني 
بــأن يكــون هــو الموظــف المختص المعيــن لبحث 

طلبات الإطلاع على المعلومات.
9- أســند المشــرع الاختصــاص إلى النيابــة العامة 
دون غيرهــا فــي التحقيق والتصــرف والادعاء في 
هذه الجرائم رغم أنها تدخل في عداد الجنح استثناءً 

من الأصل العام.

التوصيات:
حيث نخلص من عرضنا للتنظيم التشريعي لحق الإطلاع 
علــى المعلومــات طبقاً للقانون رقم )12( لســنة 2020 
فضلًا عما انتهينا إليه من نتائج إلى التوصيات الآتية: 

1- إن إخــراج المشــرع كافــة الشــركات الكويتيــة التــي لا 
تساهم فيها أي من الجهات المتقدم بيانها بنسبة تزيد 
على 50% من نطاق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 
لا مبرر له، على اعتبار أن الشركات التي تساهم فيها أي 
من تلك الجهات بنســبة لا تقل عن 25% تعتبر أموالها 
مــن الأمــوال العامــة وفق مــا قرره المشــرع في قانون 
حمايــة الأمــوال العامــة رقــم 1 لســنة 1993 وتعديلاته 
وبالتالــي إذا كان المشــرع – وعلــى النحــو الــذي أفصــح 
عنــه بمذكرته الايضاحية – يهــدف من تقرير حق الإطلاع 
على المعلومات إلى مكافحة الفساد، وبالتالي كان من 
الأجدر والأولى إعمالًا لغايته تلك أن يمتد نطاق تطبيق 
هــذا القانــون إلى الشــركات التي تســاهم فيها أي من 
تلك الجهات بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها حتى 
تكون التشــريعات على نســق واحد تحقيقاً لغاية واحدة 
لذلــك نقتــرح علــى ذوي الشــأن تعديــل تعريــف الجهــة/ 
الجهــات الــواردة فــي المــادة الأولى مــن القانون حتى 
تشمل الشركات التي تساهم فيها أي من تلك الجهات 
بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ليكون النص بعد 

التعديل على النحو الآتي:
والمؤسســات  والهيئــات  الــوزارات  الجهــات:  »الجهــة/ 
العامــة  الاعتباريــة  الأشــخاص  مــن  وغيرهــا  العامــة 
والشــركات الكويتية التي تســاهم فيهــا الدولة أو إحدى 
الجهــات المذكــورة بنســبة تزيــد علــى %25 مــن رأس 
مالهــا، والشــركات والمؤسســات الخاصة التــي تحتفظ 

بمعلومات أو مستندات نيابةً عن هذه الجهات«.
2-يتعيــن علــى كافــة الجهــات الخاضعة لأحــكام القانون 
رقــم 12 لســنة 2020 اختيــار الموظفيــن الأكفــاء للنظــر 
والإطــاع  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات  فــي 
عليهــا، وأن تكون مؤهلاتهم عاليــة، ولهم خبرات عملية 
طويلــة فــي هذا المجال، والحرص علــى البت في تلك 
الطلبات بأســرع وقت نظراً لحاجــة مقدمي الطلب لهذه 
المعلومــات، والمــدة التــي وضعها المشــرع للــرد كبيرة 
جــداً، ونقتــرح تعديلهــا لتكــون خــال مــدة خمســة عشــر 
يــوم مــع جواز تمديدها لمدة مماثلة واحدة بعد موافقة 

رئيس الجهة دون غيره.
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الإجتماعــي:  التواصــل  وســائل  طبيعــة  فرضــت 
كتطبيقــي: تويتــر وإنســتغرام، تســاؤلات عديــدة 
بشــأن بعض الأفعال التي يقوم بها مســتخدمو 
 ،)LIKE( تلك الوسائل، كالضغط على رمز التفضيل
أو رمــز إعــادة التغريد أو النشــر )RETWEET(، فهل 
يشــكل ضغط المســتخدم على رمــز التفضيل، أو 
إعادة التغريد من خلال حسابه على تلك التطبيقات 
فعــاً مادياً، ووســيلة من وســائل التعبيــر؟ أم أن 
الأمر على خلاف ذلك، وللإجابة على ذلك يتعين 

بيان بعض من التفصيل على النحو الآتي:
تتيــح بعــض برامــج التواصــل الإجتماعــي خيــارات 
مــا  خلالهــا  مــن  ينشــرون  لمســتخدميها  عديــدة 
يشاؤون على صفحاتهم وحساباتهم، أو مشاركة 
الآخريــن فيما ينشــر على الحســابات الشــخصية، 
كمــا تتيــح تلــك التطبيقــات بإختــاف أنواعهــا خيار 

إعادة النشر، أو الضغط على زر التفضيل.
فــي برنامــج تويتــر مثــاً يســتطيع كل مــن يملك 
حســاباً القيــام بنشــر تغريــدة، قــد تحتــوي علــى 
صــور، أو ملفــات، أو مقاطــع فيديــو، أو روابــط، 
أو نصــوص. فــإن انطــوت التغريــدة علــى ما يعد 
جريمــة مــن جرائــم وســائل التواصــل الإجتماعــي 
تقــوم المســئولية الجزائية بحق ناشــرها بلا ريب، 
ولكن قد يقوم شخص آخر – غير الناشر – بضغط 
زر إعادة التغريدة، أو التفصيل، فيعيد نشرها مرة 

أخرى لدى متابعيه، فما مسئولية الأخير؟
الــرأي الأول: يــرى أن إعــادة النشــر فــي وســائل 
التواصــل الإجتماعــي لا يلــزم بالضــرورة أن يكون 
فاعله موافقاً على مضمون الرســالة المنشــورة، 
وقــد ينشــرها ليبيــن لمتابعيــه اســتنكاره من هذه 
تقــع  الحالــة فالجريمــة لا  التغريــدة، وفــي هــذه 

لإفتقارها للقصد الجنائي.
الــرأي الثانــي: فــرق بيــن إذا مــا كان القانون ينص 
علــى حظر إعادة النشــر صراحةً مــع عدمه، ويرى أن 
الفاعــل فــي إعادة النشــر أو التغريدة إمــا أن يكون 

فاعــاً أصليــاً، فــي حالــة النــص صراحة علــى حظر 
إعــادة النشــر، أو أن يكــون شــريكاً فــي حالــة عــدم 
النص، ويتعين وفقاً لهذا الرأي تحديد عناصر الركن 
المــادي للجريمــة، وبيان تقســيمها مــن حيث الركن 
م  المــادي، وعليــه فإن: »إعادة نشــر المحتوى المُجرَّ
جريمة، فإن نص المشــرع صراحة على تجريم إعادة 
النشــر، يعــد معيــد النشــر حينهــا فاعلًا أصليــاً، أما 
في حال لم ينص المشرع صراحة على تجريم إعادة 
النشــر، فإننا بصَدَد المشــاركة الإجرامية بالتســبب 

عن طريق المساعدة الإجرامية بحسب الأحوال.
وفــي رأيــي أن الضغــط علــى زِرّ إعــادة التغريــد 
فــي  هــو   ،)LIKE( التفضيــل  أو   ،)RETWEET(
حقيقته واقعة نشــر جديد، ويُســأل فاعله باعتباره 
فاعــاً أصلياً، فوفقا لنص المادة )47( من قانون 
الجــزاء، يتضــح أن الفاعــل فــي الجريمة قــد يكون 
فاعلًا أصلياً، أو فاعلًا بالمساعدة في أثناء ارتكاب 
الجريمــة، أو فاعــاً معنويــاً، ســواء نــص القانون 
صراحــة علــى حظر إعادة النشــر، أم لم ينص، فإن 
كانــت التغريــدة تتضمن مــا يخالف أحــكام القانون 
يســأل عنها من أعاد نشــرها بإعتباره فاعلًا أصلياً، 
إذ إنــه فــي حقيقــة الواقع نشــرَ الفاعــلُ المُحتوى 
م لــدى مُتابعيــه، فلــو افترضنــا أن التغريدة  المُجــرَّ
الآداب  تخــدش  صــورة  علــى  أنطــوت  الأصليــة 
العامــة، فأعــاد – الجانــي – نشــر تلــك الصــورة ، 
فإنه يسأل عن تلك الجريمة بإعتباره ناشراً لصورة 
تخدش الآداب العامة، وعليه تستقل واقعة إعادة 
النشــر، أو التغريــد عــن واقعــة النشــر، أو التغريد 
الأولــى، مــع الإشــارة إلى أنه يمكن مســاءلة مَنْ 

يعيد النشر دون مساءلة الفاعل الأول.
وفــي حكــم حديث لمحكمة التمييــز قررت أن: نقل 
الكتابــة التــي تتضمــن جريمــة ونشــرها يعتبر في 
القانــون كالنشــر الجديد ســواءً بســواء، ولا يُقيل 
من أحد الإفلات من المسؤولية الجزائية أن يتذرع 
بأن تلك الكتابة إنما نقلت عن جهة أخرى إذ الواجب 

المسئولية الجزائية لمن يعيد النشر بمواقع التواصل الإجتماعي
بقلم : القاضي د. محمد البصمان
عضو المكتب الفني
بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

ــة
ـــــ

ئيـ
ـــا

ضــ
 ق

ئ
اد

ـــــ
ـــــ

ــبـ
مــ



35 العدد الثاني والأربعون - نوفمبر 2022

ــة
ـــــ

ئيـ
ـــا

ضــ
 ق

ئ
اد

ـــــ
ـــــ

ــبـ
مــ

يقتضــي علــى مــن ينقل كتابة ســبق نشــرها بأن 
يتحقق قبل إقدامه على النشر من أن تلك الكتابة 

لا تنطوي على أية مخالفة للقانون.
الســابقة  نظرنــا  وجهــة  يؤيــد  ممــا  وقريــب 
بــأن  التمييــز،  محكمــة  أمــام  متهــم  أثــاره  مــا 
ســبق  قــد  الصحفــي  مقالــه  فــي  تناولــه  مــا 
فقــررت دينيــة،  وفتــاوى  برامــج  تناولتــه   أن 
 المحكمــة أن ذلــك: مــردود بــأن ذلــك – وبفــرض 
أنهــا  المقــالات  عبــارات  عــن  ينفــي  صحتــه – لا 
تضمنــت ألفاظــاً خادشــة للحيــاء ومخالفــة للآداب 
العامة، وليس من شــأنه أن يحول دون مســاءلته 
عــن الجريمــة التــي دِينَ بها إذ كان فــي مقدوره – 
لو شــاء – أن يمتنع عن نشــر هذه المقالات ، ولا 
ة بالآداب  يجيز نشرها إلا بعد حذف العبارات المُخلَّ
العامة، ويكون ما يثيره في شــأن ذلك – بدوره – 

غير قويم.
كمــا آثــار متهمــان آخران أن ما نشــر هــو مجرد رأي 
المتــداول  المؤمنيــن«  »أم  كتــاب  مــن  منقــول 
بالأســواق، ممــا يؤكــد انتفــاء القصــد الجنائــي، 
فقررت محكمة التمييز أن القول إن العبارات التي 
تضمنهــا المقــال موضوع الدعــوى كانت نقلًا من 
كتــاب »أم المؤمنيــن« للكاتــب ...  – لــم يكــن من 
شأنه أن يحول دون مساءلة كل من الطاعنين عن 
الجريمتين اللتين دانهما الحكم بهما، إذ كان يتعين 
عليهمــا قبــل نشــرها وإجازتها أن يتحققــا من أنها 
لا تنطوي على مســاس بالقرآن الكريم بالتعريض 

والسخرية، أو التجريح.
نقــل  أن   – أيضــاً   – التمييــز  محكمــة  قــررت  كمــا 
عبارات المقال مما ســبق نشــره بمواقع الإنترنت 

عــن  ينفــي  لا  الأخــرى:  والمجــات  وبالصحــف 
العبارات انها تمس بكرامة المجني عليه، وتسيء 
إلــى ســمعته، وليــس مــن شــأنه أن يحــول دون 

مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.
النقــض  محكمــة  قــررت  وأن  ســبق  وقــد  هــذا 
المصرية: إن كان بعض ما ورد بالمقال من ألفاظ 
ووقائــع القــذف منقولــة مــن صحف أخرى ســبق 
نشرها، إلا أن الإسناد قائمٌ مادام القصد ظاهراً، 
لأنــه يســتوي في ذلك أن تكون بعــض العبارات، 
أو الوقائــع التــي أوردهــا المطعــون ضــده مقالــة 
منقولــة عــن الغيــر، ذلــك أن نقــل الكتابــات التــي 
تتضمــن جريمــة وإعــادة نشــرها يعتبــر فــي حكــم 
القانــون كالنشــر الجديد ســواءً بســواءٍ، ولا يقبل 
مــن أحد الإفلات من المســؤلية الجنائية أن يتذرع 
بــأن تلك الكتابات إنما نقلت من صحيفة أخرى، إذ 
الواجب يقتضي على من ينقل كتابة سبق نشرها 
بــأن يتحقــق قبل إقدامه على إعادة النشــر من أن 

تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة للقانون.
 )RETWEET( وبذلــك يتضح لنــا أن إعــادة التغريــدة
هــي في حقيقتها إعادة نشــر جديــد، يتعين على 
مــن يعيد نشــر العبــارات التأكد من عــدم انطوائها 
علــى ما يشــكل مخالفــة لأحكام القانــون، وتقوم 
المســؤولية الجزائية بحق من يعيد النشــر متى ما 
تضمــن المنشــور – المعــاد نشــره – محظــوراً من 
المحظــورات المنصوص عليها قانوناً، وينســحب 
هــذا الحكــم على إعــادة التغريدة على ما يســمى 
بالتفضيــل )LIKE(، باعتبــار أن فــي حقيقتــه نشــراً 
جديــداً لمتابعي حســاب من قــام بالتفضيل على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
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